كان كلامنا المتقدم في أنه هل يشترط تقدم الإيجاب على القبول أم لا؟ 
قيل: نعم، على الأشهر، يعني لابد أن يتقدم الإيجاب ويتأخر القبول، هذا هو المشهور.
ثم ذكرنا أقوالاً متعددة في المسألة..
القول الأول: أن ذلك لازم، يعني لابد في أي عقد من العقود من تقدم الإيجاب على القبول.
الأمر الثاني: أنه ليس بلازم، عكس الأول، اللزوم وعدم اللزوم.
الأمر الثالث، أو القول الثالث: يجوز التقديم في النكاح، طبعاً لعل هذا القول ناشئ من وجود روايات، وقلنا إنها ظاهرة في ذلك.
الرابع: يجوز التقديم إذا كان بصيغة الأمر، مثل بعني الشيء الفلاني، فيقول بعتك، خلاص، يعني تم العقد.
أما إذا كان بغير صيغة الأمر فلا يسوغ أن نقدم القبول على الإيجاب، لابد أن يتأخر.
ثم ذكرنا قولاً للشيخ الأنصاري (يرحمه الله) وهو التفصيل بين بعض أنحاء القبول، فيجوز سائغاً ويسوغ جائزاً في بعضها دون بعضها الآخر.
طبعاً في الضمن استدللنا على من قال بلابدية تقدم الإيجاب على القبول، وتأخر القبول عن الإيجاب بأدلة، من هذه الأدلة الإجماع، وقلنا: واضح هذا الإجماع، لأنه يعني من يقرأ كلمات الفقهاء يرى أنه لا إجماع في المسألة، شهرة، نعم، كانت هي شهرة.
الدليل الثاني قلنا: هو أن القبول فرع للإيجاب، بمعنى وجود مترتب على وجود آخر، أنت ليس مجرد أن تقبل، تقبل هذا العقد الذي أوجبه الموجب، فهناك تبعية، وحطوا، التبعية حطوها بين معقوفتين في أذهانكم، يعني بين قوسين ذهنيين، لأن اليوم نحن راح نتكلم عن التبعية، لأهمية التبعية ضعوها بين قوسين ذهنيين.
والدليل الثالث: قلنا الإجماع والتبعية وبعد ماذا؟ الدليل الثالث: القدر  المتيقن من إمضاء الأدلة هو تقدم هذه الإمضاءات، أمضت ما هو متعارف، والمتعارف هو الأعم الأغلب، الأكثر، ومعنى هذا الدليل تتمته أننا نشك في عموم الإمضاء لغير تقدم الإيجاب على القبول، هذا معناه.
ونحن فيما تقدم قلنا لعله في الروايتين، رواية أبان بن تغلب، في الزواج في العقد المنقطع، أتزوجك، واضح تقدم القبول على الإيجاب، وكذلك قلنا في الرواية المشهورة، رواية سهل بن سعد، الذي قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت: زوجني يا رسول الله، فقال: من لها، يعني من يتزوجها؟ فقال ذاك الرجل الذي قام من الصحابة، زوجنيها يا رسول الله، قال: عندك شيء، عندك فلوس، عندك مهر يعني؟ قال: ما عندي شيء، خالي الوفاض، صفر اليدين، قال له: لا، النبي صلى الله عليه وآله، تالي قالت له، هي بعد أعادت عليه، قال له: زوجني يا رسول الله ثلاث مرات، وما يقوم لها إلا هذا الرجل، فقال: طيب إذا ما عندك شيء من، أتحسن شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، هم أعرف يعني أقرأ شيئاً من القرآن، قال: خلاص، أنا أزوجك إياها ومهرها هو تعليمها ما تحسنه من القرآن، خلاص، زوجهما، قال ذاك بعد، لا قبلت ولا شيء، وراحت وإياه، أمة الله راحت مع عبد الله، هنيئاً للاثنين، بالرفاه والبنين كما نعبر، ماذا قلنا في هالروايتين؟ الكفاية والمكاسب، يعني فعلاً، فيهما دلالة واضحة على صحة العقد من ناحية تقدم القبول على الإيجاب، لأنه هذا أصلاً ليس بصيغة، الأمر، لكن قلنا هذا ليس أمراً، التماس من رسول االله صلى الله عليه وآله، وطبعاً خصوصاً من يرى وجود أولوية في عقد النكاح بعد يصير الدليل أوضح، أما من يقول بأن الروايات في تقدم القبول على الإيجاب في النكاح بخصوصه، أما البيع فلا، بعد هذا ما يصلح يستدل بهاتين الروايتين، لكن طبعاً يعني فيه تأمل واضح.
اليوم كلامنا في رأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الشيخ الأعظم يقول: أنا عندي ألفاظ القبول على ثلاثة أقسام، ولابد أن نفرق بين هذه الأقسام الثلاثة، قسمان من هذه الأقسام الثلاثة لا يصح فيها تقدم القبول على الإيجاب، أما القسم الثالث فسائغ جائز.
القسم الأول: أن يكون القبول بمثل قبلت ورضيت، وأمضيت وأنفذت، وأجزت، الألفاظ التي تقدمت عندنا هذه، هذه ماذا؟ هذه الشيخ الأعظم يقول هذه بمثابة جواب على سؤال تقدم به السائل، كأنك أنت فيك شيء، يعني كأن هناك شيئاً تضع عليه شيئاً آخر، طيب هذا ماذا معناه؟ معناه نعم، معناه ما تقدم عندنا، أنك يعني لما يقول لك: بعتك الجارية، فتقول قبلت أو أجزت هذا البيع، ما معناه؟ معناه أني تملك الجارية وملكتك الثمن، هذا المعنى، فأنت ما تقول رضيت وبس، يعني رضيت بإيجابك، قبلت، ترى قبلت إيجابك، واضح ماذا يقول الشيخ الأعظم، فلو قلت مثلاً قبل، قلت: قبلت، تالي جاء هو قال: بعتك الجارية، يقول: هذا هباءً منثوراً، شنهو قبلت، ما فيه شيء حتى تقول قبلت، رضيت، منثوراً هباءً، نفس الشيء، يعني لو صح نقول، هباءً منثوراً، ما فيه شيء يقول الشيخ الأعظم.
القسم الثاني: أن يكون بمثل فعل الأمر الذي مر عندنا، استدعاء، ماذا تقول له؟ تقول له: بعني الكتاب بكذا، فيقول البائع بعتك إياه، فهذا أيضاً محل إشكال عميق وعويص عند الشيخ، لأنه يقول كأنك هنا في مساومة ومقاولة، لابد أن تردف ذلك بقبلت رضيت أنفذت أجزت، ما مر عندنا..
فإذن عندنا القسم الثاني، لو طلبت استدعاءً، جئت أنا فعلاً شفت كتاباً قيما لديك وعندك، قلت لك: بعني إياه، قلت: بعتك إياه بمائة درهم، تالي أنا ساكت، ساكت كلش، هل تم البيع؟ يقول الشيخ الأعظم: لا، ما تم البيع، هذا كأنك، غير قابل بمائة درهم، أنت قصدك أنك ماذا؟ تشتريه بخمسين درهماً، هو قال لك: بعتك إياه بمائة درهم، هذا ما يكفي، لابد أن تقول قبلت، رضيت، أجزت، أمضيت، أنفذت، الألفاظ التي تقدم، حينئذٍ تتم الصفقة، ويصير العقد تألف من الإيجاب والقبول، واضحة لنا الفكرة الآن؟ 
القسم الثالث: لا، هذا يصح تقدم الإيجاب على القبول، وتقدم القبول على الإيجاب، بالألفاظ التي قلنا مشتركة بين الطرفين، وتستخدم في الأمرين، مثل ماذا؟ مثل ملكت، واشتريت، وابتعت، هذه القسم الثالث أنت بالخيار، إن شئت قدمت وإن شئت أخرت، يعني تشوف واحد عنده سيارة، وعندك ثمن، أنت، ممكن تقول ملكتك الثمن، فهو ماذا يقول؟ بعتك السيارة، ما فيه مشكلة عندك، أو تقول مثلاً ماذا؟ اشتريت هذه السيارة، فيقول: بعتك إياها، هم ما فيه مانع، لأنه ماذا؟ لفظة اشتريت أيضاً تصير مثل بعت..
الشيخ الأعظم يقول: عندي أدلة ثلاثة دالة على صحة هذا التفصيل الثلاثي في الألفاظ التي يتم بها القبول..
الدليل الأول: الإجماع، عجيب، فيه إجماع يقول على المسألة، قد واحد يدغدغ في الإجماع، يقول: لا، شهرة كذا، هذا ليس إجماعاً، يقول: لا، أصلاً الإجماع المدعى من قبل الفقهاء فيما تقدم على لابدية تقدم الإيجاب على القبول، ماذا يقصدون؟ يقصدون به هذه القسم الضئيل من ألفاظ القبول، مثل قبلت وأنفذت وأجزت، هذه التي تتعلق بشيء قد تقدم عليها، فهي تابعة له، نعم، يقول يكون نفتهم..
فإذن عندنا الإجماع.
الأمر الثاني: أيضاً الشارع المقدس لما يقول: (أحل الله البيع) و(تجارة عن تراض)، طيب أنت الآن جبت لفظاً، مثل ماذا؟ بعني الكتاب الفلاني، أمر، تالي قال هو: بعتك إياه بألف درهم، وأنت ملزم الآن بالبيع، قلت: شنهو أنا ملزم بالبيع، أنا قلت لك بعني إياه، لكن ليس بهذا المبلغ، هذا أين التراضي؟ تجارة عن تراضي حتى يتحقق فيها القبول المتفرع على الإيجاب المتفق عليه بين الطرفين.
...
لو قال، كذا نعم، صار يعني تقاول والوضوح التام، صار القرينة بعد هنا، تحدد..
...
نعم، بعتك بألف هذا يصير مثل كذا، يعني قد يقال بإنفاذ هذا، أما بعني وحدها هذه ما تكفي، فإذن هذا الدليل الثاني ماذا؟ يعني أن القدر المتيقن للإمضاء هو المشهور من الألفاظ التي يتحقق بها القبول هي التي أمضيت من لدن الشارع المقدس، أما غيرها فغير معلوم لشمول الإمضاء له، يعني يشك في شمول الإمضاء له، فإذا شككنا، ما نقدر نقول بأنه تم البيع، يعني إيجاباً وقبولاً، واضح الفكرة ماذا يقول الشيخ الأعظم، هذا كله كلام الشيخ الأعظم.
الثالث، شوفوا الثالث، الأدلة الثلاثة التي مرت، لكن الشيخ جاء بها هنا بالخصوص، هناك نحن جبناها بالعموم، جابها بالخصوص، قال: أصلاً أنت عندما تقول ماذا؟ قبلت، رضيت، هذا رضيت يعني بما تحقق من إيجابك، فهذا القبول متفرع، الذي قلنا أشبه بالدليل العقلي الفلسفي، ماذا الدليل العقلي الفلسفي؟ الذي يقول بتقوم القبول بالإيجاب كتقوم العرض بالجوهر، يعني لا وجود للعرض، مثل اللون دون جوهر يقوم به، جسم، واضح الآن الفكرة لنا؟ 
هذا الشيخ الأعظم هذا أدلته الثلاثة..
يقول: وإذا اتضحت هذه الأدلة الثلاثة..
...
الآن ما بعد، نحن الآن كل كلامنا، بقية الكلام كله في الثالث، كل الكلام الذي الآن سيجيء كله في الثالث، يقول: وهذا الدليل الثالث قوي متين، الثالث، هذا الذي نحن أمس قلنا كاسد، لاقيمة له، الشيخ الأعظم يقول: قوي، جداً قوي هذا، ومن ناحية قوته يتضح بطلان فساد وكساد وضعف ما قاله السيد بحر العلوم (يرحمه الله)، ماذا قال السيد بحر العلوم؟ قال، شوف السيد بحر العلوم، نفس الكلام الذي نحن قلناه أمس، قاله السيد بحر العلوم، ماذا قال السيد بحر العلوم؟ قال: طبعاً سبحان الله، هذا، الذي هو صاحب المنظومة، صاحب المنظومة في الفقه..
وأن علم الفقه في العلوم 
كالقمر البازغ في النجوم
وحتى إذا بغيتوا تحفظون أي شيء في الفقه، يعني في الأشياء، مثلاً صلاة الميت، افرض أنها صلاة الميت،  تحرى أخذ لك فقط مقطع من منظومة بحر العلوم، وتحفظ صلاة الميت..
شهادتان، والصلاة والدعاء للمؤمنين وله مودعا.
خلاص، شهادتان، والصلاة، والدعاء للمؤمنين، وله أيضاً، وتودعه، الله أكبر، يعني صراحة منظومة عالية، وهو طبعاً عالم، يعني بعد، خل بعد الجانب الروحاني ولقاءه بالإمام الحجة وكذا، يعني سبحان الله عنده إبداع في أمور متعددة، ماذا يقول السيد بحر العلوم؟ خلنا نعرف الآن كيف رد هذا الدليل الذي تمسك به بعضٌ، وجاء بعد الشيخ الأعظم وتمسك به ورد كلام بحر العلوم، الآن نبغي نجيب رأي بحر العلوم في رد هذا الدليل، ونشوف نقاط الضعف في هذا التي تمسك بها الشيخ، يقول السيد بحر العلوم (يرحمه الله) : التبعية عندنا، التي قلنا حظروها بين معقوفتين، الآن جئنا للتبعية..
التبعية عندنا على ثلاثة أقسام..
لما نقول هذا تابع، أنت الآن يا الشيخ الأعظم وهؤلاء الذين قالوا ضرورة في بعض الألفاظ أن يتقدم الإيجاب على القبول، لوجود تبعية، يعني هناك أصل، وهناك فرع، يتفرع عليه، يكون تابعاً له، واضحة لنا الفكرة؟ فماذا قال السيد بحر العلوم؟ قال: شوفوا التبعية عندنا على ثلاثة أقسام..
فيه تبعية تدلل على التفرع، هذا لا إشكال فيه، اش مثل التبعية التي تدلل على التفرع؟ مثل التبعية في الألفاظ، مثلاً التوابع في اللغة، مثل تبعية الصفة للموصوف، المعطوف للمعطوف عليه، الحال لصاحبه، يعني هذا الحال من ماذا؟ من الشيء الكذائي، هذا واضح، نحن في اللغة نفهم أن هذا تابع لهذا في المعنى، ولا يمكن أن  تكون هناك صفة دون أن يكون موصوف، حتى لو قدمنا مثلاً شيئاً يصلح للوصف، يسمونه ماذا؟ على وجه البلاغة، يعني يسمونه التجريب والانتزاع، يعني هو مثل تقديم المشبه به على المشبه، مع أنه المفروض أن نؤخر، نقول لها: أنت كالشمس، لكن لا، لو شفناها وهي نظرة، جميلة، نقول لها: الشمس تشبهك ما شاء الله، فهذا واضح أنه فيها ماذا؟ فيه تقدم في الحقيقة يعني للمشبه على المشبه به، لكنه بنحو من الانتزاع، بنحو من البلاغة، بنحو كذا، بنحو من الادعاء، ممكن أن نجعل المتأخر متقدماً والمتقدم متأخراً، لكن تعال في النعت والمنعوت، لما أقول: جاء زيد العالم، العالم هذا وصف، أو جاء فلان شاكي السلاح، حال، يعني، جاء حال كونه شاكي السلاح، ما معناه؟ يعني جاء متدرعاً، جاء مستعداً للحرب، جاء كذا، فيقول هذا فيه تبعية، لأن التابع تابع للمتبوع، ومتفرع عليه، عرفنا ماذا يقول السيد بحر العلوم؟ وفيه تبعية قصدية، شنهو التبعية القصدية؟ يقول: شوف، مثلاً نحن في الصلاة، بناءً على أن الوضوء، نستفيد أن الوضوء يعني مقدمة تجب شرعاً، مع أنه ما عندنا دليل، طبعاً عندنا دليل نحن الآن على الوضوء، (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) إلى آخر الآية، لكن لو افترضنا جدلاً، ما عندنا دليل على وجوب الوضوء، لكن نعلم بأنه مقدمة، العلم بالمقدمة ماذا يستدعي؟ طيب نحن الآن لما نريد، وهذا مقدمة لأمر قربي، ونقول: إن الوجوب كما مر علينا في الأصول، يترشح من ذي المقدمة على المقدمة، الوجوب، وطيب هذا الوجوب ماذا؟ مولوي، قربي، لما أنا أريد أقصد القربة، ما معنى قصدي للقربة؟ يعني أقصد الإتيان بهذه المقدمة المقربة أو المهيئة للفعل المتقرب به إلى الله، فمن أين جاءت التبعية؟ يعني للوجه القربي؟ من تبعية ذيها، ما فيها أي قربة لو قلنا مستقلة، أي مقدمة، إذا قلنا بأن وجوب المقدمة شرعاً، خلنا عقلاً هذا واضح، تابع لوجوب ذيها، فإذا كان ذوها قربي، لابد أيضاً أن تتصف هي بالقربة، فمن أين جاءت هذه القربة؟ من التبعية، الذي قلنا، فنقول هذه متفرعة، لابد أنت تجيء، يعني بعد القربية في هذا الأمر جاءٍ بعد القربة بذيها، صح؟ لكن تعال للأمور الاعتبارية في الخارج، التي بيع وشراء، مثلاً لما نجيء نشوف بيع وشراء في الخارج، نحن يقول لما نجيء في الخارج ماذا نشوف؟ أن هناك، هذا كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء، لعله ماذا؟ يمكن أخذه من أستاذه السيد بحر العلوم، عرفنا؟ يمكن الآن خطر في بالي هذا، اش قال؟ قال: لأنه أصلاً لأنه يعني شوفوا الشيخ جعفر كاشف الغطاء عنده التفاتات جميلة، الآن يبدو لي أنه ماخذ هذه اللفتة من السيد بحر العلوم، قال: هذه أمور اعتبارية، أصلاً ما نقدر نحن نقول يعني الموجب هو البائع، والقابل هو المشتري، قال: كل منهمها يصدق عليه بائع ومشتري، فيقول: هذه أمور اعتبارية، نعم في بعض الأحايين ممكن أن يتحدد البائع والمشتري في أحايين قليلة جداً، اشلون الأحايين القليلة؟ مثلاً: إذا أن عندك هذا الشيء تريد أن تبيعه، وأنت لست بمحتاج إليه، ما عندك مانع من بيعه وعدم بيعه، سيان بالنسبة لك، يعني المهم عندك ماذا؟ ليس عندك حاجة إلى بيعه، وتقول له: أنا هذا ماذا؟ بعتك إياه، هذه العباءة، التي أنا ممكن أبيعها وممكن لا  أبيعها، يعني أصلاً أنا لست بحاجة لها، حتى لو ظلت إلى قيام يوم الدين، يوم القيامة أنا ما عندي مشكلة تظل عندي، وتالي أنت تجيء تقول له: لا، والله، أنا بحاجة لها، أنا أبغي أشتري يعني، أبد لهذا، هذا يصدق بائع ومشتري، يعني في حالات نادرة، لكن في الأعم الأغلب خاصة عند القدماء، لا، هذا محتاج وهذا محتاج، والتبادل في الأعيان، فكل منهما يصدق عليه بائع ومشتري، من الذي يقول هذا الكلام؟ هذا كاشف الغطاء (رحمه الله)، يبدو أنه أخذه من أين؟ من السيد، لأنه درس عنده، السيد بحر العلوم، أنا الآن توني توجهت إلى أن هذه اللفتة موجودة الآن، السيد بحر العلوم يقول: هذه أمور اعتبارية، ليست أموراً لها تحقق، حتى تقول والله فيه تبعية، وأن التابع تابع للمتبوع، يعني ما لم يوجد المتبوع لا يتحقق التابع، عرفنا ماذا يقول السيد بحر العلوم؟ فلا مانع أن يتقدم القبول على الإيجاب، لأنه أمر اعتباري فرضي، هذه البيوع في الأعم الأغلب ببابك، انظر إليها متأملاً، وتأمل إليها ناظراً، تجد أن الناس هكذا يبيعون ويشترون، وقد يتقدم الإيجاب، وقد يتأخر القبول، وقد ينعكس الأمر، واضحة لنا الفكرة ماذا يقول السيد بحر العلوم؟ فلا مانع، وما استدل به من التبعية يقول السيد بحر العلوم، بني الأمر فيه على التبعية بالألفاظ، أو التبعية القصدية، والحال أن هذه تبعية اعتبارية، لا ربط لها بالمقامين أبداً، عرفنا الآن خلاصة ما يقوله السيد بحر العلوم؟ 
رد الشيخ، يقول له: لا، هذه ليست تبعية اعتبارية، القابل لا يقبل إلا هذا الشيء المحدد، الشيء الحيثي الذي أوجبه الموجب، واضح الشيخ، وبذا يتضح فساد ما قاله هذا السيد الجليل العظيم، هذا كلام الشيخ الأعظم، يعني الذي تحت السطور، طبعاً ما قال، لكن نحن نعبر بألفاظ يعني تدلل على المطلب، نعم نقوّله، نقوّله يعني لأنه تحت السطور هذه المعاني موجودة، هذه الأقوال هذه موجودة، لسان الحال مثل ما نقول، لسان الحال هذه حلو جميل، لسان الحال، لسان الحال للسيد بحر العلوم يقول هذه فرضية، نقول له لا، يقول الشيخ هذه ليست فرضية، ترى القابل ما يقبل أمراً اعتباطيا أو فرضياً أو هذا، يقبل ما تحقق من الموجب، ولو قال قبلت قبل الموجب لأصبح كما عبرنا هباءً منثوراً أو منثوراً هباءً لا قيمة له، واضح الآن الفكرة ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ فشفنا اش رد الشيخ الأعظم على بحر العلوم، يعني يقول له: الكلام الذي قلته وتفصيلك لا محل له من الإعراب، والصحيح لابد من تقدم الإيجاب وتأخر القبول في بعض الألفاظ، لأنه لا معنى لها إلا بهذه الحيثية، فنحن الآن أي الرأيين أقوى، رأي بحر العلوم أو رأي الشيخ الأعظم إذا تفكرتوا؟ تأملوا في المطلب.
طبعاً لكلام الشيخ وجه، إنصافاً يعني، ليس يعني اعتباطي، قد يكون في بعض المعاملات، يعني أنا أقصد هل عندما أقول قبلت وأنفذت أو رضيت، يعني بهذا العقد الكذا، لكن في بعض الأحايين إذا ارتأينا مثل الآن البيوع والمشتريات، خصوص في هذا الزمان يعني كذا، ليس بهذه الدقة العقلية أن يتقدم البيع ويتحقق الشراء، وخاصة إذا تلتفتون إلى الذي أشرنا إليه...
.....
نعم، قلنا هذا يتحقق فيه..
...
فيه تأمل قطعاً، ولذلك قلنا حتى كلام الشيخ، السيد بحر العلوم كان دقيقاً إنصافاً، كلام دقيق والأشياء مبنية على نوع من الاعتبار العقلائي الذي يصح فيه تقدم القبول على الإيجاب.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
